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  :مقدمة 
  :نشأة الشیك وتطوره وطبیعته القانونیة

  
المحبة للسفر والاستكشاف والمخاطرة نشا الشیك وتطور في إنجلترا ، وذلك لأن هذا الشعب من الشعوب 

المنقولة أثناء غیابهم لدي بعض حیث اعتادوا إیداع نقودهم وثرواتهم في البحار وبناء المستعمرات، 
الصائغین مقابل صكوك لحاملها مستحقة الدفع لدي الاطلاع، وهي صكوك تشبه أوراق البنكنوت 

  .الحالیة
ومنحته الحكومة امتیاز إصدار البنكنوت، حرمت علي البنوك  1694وعندما أنشي بنك إنجلترا عام 

دفع لدي الاطلاع، لهذا لجأت البنوك إلي طریقة والصائغین وغیرهم إصدار أیة صكوك للحامل تستحق ال
جدیدة لتمكین عملائها من سحب ودائعهم النقدیة بأن تفتح للعمیل حسابات لدیها وتقید المبالغ التي 

یودعها في الجانب الدائن من هذا الحساب، وتعطیه دفتراً یحتوي علي عدد من الصكوك المكتوبة علي 
  .بمجرد الاطلاع علي الصك وأصبح هذا ما یسمي الشیكأمراً للبنك بالدفع بیاض تتضمن 

عادیة للوفاء بالالتزامات مهما الوسیلة الوانتشر استعمال الشیك في ربوع إنجلترا والعالم تباعاً حتى أصبح 
ظرون إلي الوفاء بطریق الشیك ووصفة مظهرا من مظاهر الترف وأصبح الناس ین_ رت قیمتها صغ

رق بین الرجل العادي والرجل المهذب فأجاب ار التجار ذات مرة عن الفوالوجاهة، حیث سئل أحد صغ
ویدفع الثمن نقداً أما الرجل المهذب فهو الذي یشتري السلعة السلعة  الرجل العادي هو الذي یشتري

  .ویستخدم الشیك في تسدید الثمن
والتنقل بها في وقت  مما تقدم نري أن الشیك كأداة وفاء وجدت لتجنب المتعاملین مخاطر حمل النقود

تراجع فیه الاعتماد علي النقد في المعاملات إلي جانب ازدیاد حجم المعاملات التجاریة والتي تعتمد 
اعتمادا مباشر علي استخدام الشیك في العالم، إلا أن الشیك تعرض ویتعرض لهزات، وعدم ثقة لأسباب 

یة واجتماعیة وهذا سبب ازدیاد ظاهرة عدید أهمها نقص التشریعات من جانب، وأسباب أخري اقتصاد
    .     الشیكات المرجعیة والتي تعتبر أساس الكود، وعدم الثقة عند التعامل مع الشیكات المؤجلة

      
  
  
  
  
  

  )حمایته قیاسیاً علي النقود_وظائف _ تعریفة(الطبیعة القانونیة للشیكـ 
  .تعریف الشیكـ
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   لمعمول به في قطاع غزةقانون البوالص والشیكات او قاً ل:  ولاً 
 "ومستحقة الدفع حین الطلب "مصرف"بولیصة مسحوبة علي صیرفي " - أ
لا ) غیر أن هذا الشیك اللاحق(یمكن أن یكون التاریخ الوارد في الشیك لاحقاً لتاریخ إصداره  -  ب

 ".یكون مستحق الدفع ولا یقبل إلا عند التاریخ الوارد فیه
 
  ي المعمول به في الضفة الغربیةالأردن التجارةعرفه قانون : ثانیاً 

  "أمر من الساحب ألي المسحوب علیه بدفع مبلغ معین لصالح طرف ثالث وهو المستفید في تاریخ معین"
  "أداة وفاء واجب الدفع فور الإطلاع"عرفه قانون التجارة المصري المعدل بأنه :ثالثاً 

عملاً تجاریاً ألا إذا حرر بمناسبة  وكلمة شیك تعني المراجعة، ولا یعتبر الشیك ورقة تجاریة أو"
  .عملیة تجاریة وهو واجب الوفاء بمجرد الاطلاع

أحكام الشیك المنصوص علیها في القانون الأردني وخاصة ) 889(وعدل الأمر العسكري الإسرائیلي رقم
ه ا لا اعتبر أن التاریخ المبین في الشیك یمكن أن یكون مؤخراً عن تاریخ إصداره وب حیث) 229(المادة

في و  231یكون قابلاً للدفع ولا یمكن القبول به إلا في التاریخ المبین علیه، وكذلك عدل نص المادة 
، )بتاریخ الوفاء المبین فیه(بالكلمات ) في حالة إصداره(حیث استعاض عن الكلمات ) 4(، ÷)1(الفقرة 

ونزعت عنه المیزة الأساسیة  التي تعتبر الشیك واجب الوفاء لدي الاطلاع 245حیث ألغي نص المادة 
  .والخاصة به والتي تمیزه عن غیرة من الأوراق التجاریة وحولته من أدارة وفاء إلي أدارة ائتمان

      
  .الطبیعة القانونیة للشیكـ

یستمد الشیك قوته من الحساب الذي یسحب علیه، ومن موجودات الساحب لدي المصرف، لهذا أوجبت 
شیك ما لم یكن للساحب لدي المسحوب علیه وقت إنشاء الشیك نقود یستطیع  القوانین عدم جواز إصدار

ولهذا یكون الشیك مستحق الأداء دوماً بمجرد التصرف بها طبقاً لاتفاق صریح أو ضمني بینهما، 
  .الاطلاع
  

ولقد حرصت القوانین علي تسهیل انتقال الشیك من ید الي أخري، ولهذا فهو قابل للتداول بطریقة 
ذا كان الشیك للحامل فتنتقل الملكیة بالتسلیم، مثل انتقال ملكیة الأوراق النقدیة وتداول الشیكالتظ ٕ  هیر، وا

من قبل عدة أشخاص وتظهر من كل واحد منهم یعطي قوة خاصة، لأن جمیع الموقعین یعتبرون 
الأكثر شیوعاً  متضامنین في دفع قیمة الشیك وبهذا نجد أن الشیك حل محل النقود، وأصبح وسیلة الدفع

  .لدرجه أنه تجاوز من هذه الناحیة النقود نفسها
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المادة وصل إلیه في حمایة النقود حیث تنص  ع لم یصل في حمایة الشیك إلي الحد الذيغیر أن المشر 
علي معاقبه كل من  ةالمعمول به في الضفة الغربی 1960لعام ) 16(من قانون العقوبات رقم ) 240(

قصد الاحتیال أو غیر فیها أو تداول ورقة بنكنوت یدل ظاهرها علي أنها مزورة مع زور ورقة بنكنوت ب
  .علمه بذلك بالإشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات

  
من قانون العقوبات تنص علي أن كل من أعطي بسوء نیة شیكا لا یقابله رصید قائم معد ) 421(والمادة 

ومع قناعتنا أن التشریع هو الوسیلة الأكثر ي عشرة دنانیر للدفع بالحبس سنه إلي سنتین وبغرامة إل
وحدة مسؤولیة حمایة مسؤولیة حمایة الشیك حیث تتحمل أن المشرع لا یتحمل  فاعلیة لحمایة الشیك، إلا

البنوك جانباً كبیراً من المسؤولیة وتتحمل الأطراف الأخرى التي تتعامل بالشیك الجانب الآخر ومنها 
  ).فید والمظهر والحاملالساحب والمست(
  

  :الشیك ورقة وفاء أم ورقة ضمان
لقد خلطت معظم القوانین المتعلقة بالشیك بین مذهبین وهما الفرنسي اللاتیني والإنجلوسكسوني  القائمان 

  :علي فلسفتین مختلفتین تماماً 
  

لساحب وعدم تحمي المستفید من الشیك وبالتالي تضع عقوبة جنایة علي عدم وجود رصید ل: الأولي 
  .عند تقدیمه بتاریخ استحقاقه صرفه
أعدت أساساً لخدمة ساحب الشیك وتشجیعه علي الوفاء بواسطة تحریر شیكات بدلاً من النقود :  الثانیة

وتستحق الصرف عند تقدیمها بغض النظر عن تاریخ الاستحقاق علیها ولا تعاقبه جنائیاً إذا لم یصرف 
ن  ٕ   .في حق الساحب آثار بنكیة أو تجاریة رادعة كان عدم صرفه یرتبالشیك، وا

ونري أن القانون الفرنسي عندما أخذ بالمذهب الموجب صرف الشیك عند تقدیمه، بغض النظر عن 
التاریخ المدون علیه للاستحقاق كان منطقیاً إذا وقع في الوقت نفسه عن الساحب العقوبة، مع كل هذه 

  .الشیك أداة وفاء النظریات والمذاهب التي تشیر بالقطع أن
إلا أن غالبیة المتعاملین بالشیك وخاصة قطاع المعاملات التجاریة والتعاقدیة، وأصحاب الصفقات 

وهنا یجب التأكید علي أن  التجاریة یتعاملون معه علي أنه أداة ضمان وائتمان حتى أصبح هذا عرفاً 
متعلق بالشیك في حالة حدوثه علي أنه للتشریع الجدید الع الفلسطیني یجب أن یراعي عند صیاغته المشر 

  .أداة وفاء ولیس أداة ضمان وائتمان
ولكن مقابل هذا المفهوم یجب أن یعوض سوق المعاملات المدنیة والتجاریة ببدیل یكون مقبولاً لدي 

المتعاقدین بحیث یجد الطریقة المناسبة في جعل وسائل الضمان أكثر یسر وسهولة في التعامل بحیث 
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لبات العملیات الیسیرة والصغیرة وتأخذ وقتاً وجهداً أقل، وأقل عمولة لدي البنوك حیث لا تصلح تفي بمتط
  .هذه الوسائل حالیاً للمعاملات الیومیة وتقتصر علي المعاملات والصفقات الكبیرة

  
  .الآثار المترتبة علي اختیار الشیكـ أداة وفاء تستحق الدفع بعد أجل معین

الفلسطینیة بعض الأحكام  الأراضيریاً في بعض اوالذي كان س) 889(ي ر م لقد عدل الأمر العسكر 
الأردني الساري في الأراضي الفلسطینیة حیث عدل  الخاصة بالشیك والتي نص علیها في قانون التجارة

منه واعتبر أن التاریخ المبین في الشیك یمكن أن یكون مؤخراً عن تاریخ إصدارة ولكن ) 228(المادة 
لا یكون قابلاً للدفع ولا یمكن القبول به إلا في التاریخ المبین علیه، وكذلك ) الشیك المؤخر(كهذا شیكاً 

) في حالة إصداره(منها، بأن استعاض عن الكلمات ) 4(،) 1(الفقرةفي ) 231(عدل نص المادة رقم
  ).بتاریخ الوفاء المبین فیه( بالكلمات التالیة 

  
تبر الشیك واجب الوفاء لدي الاطلاع علیه ونزعت عنه المیزة الأساسیة التي تع) 245(وألغي نص المادة 

  .والخاصة به والتي تمیزه عن غیره من الأوراق التجاریة
ویجعله یخرج عن كونه أداة وفاء إلي أداة ائتمان وضمان  هوبهذا فإن التاریخ اللاحق في الشیك یجعل

نما نظمت أحكامه قواعد العرف من الشیكات لا شیكاً آجلاً، علماً بأن هذا النوع  ٕ وجود له في القانون وا
وهو ما یعني تسلیمه البضاعة  اجر الموزع لسلعة لبائعها الرئیسوهذا النوع یصدره التالسائد في السوق 

سداد القیمة علي دفعات ویتم تحریر شیكات یختلف تاریخ كل  ویمنحه فترة سماح ثم یتم الاتفاق علي
راً للمعاملات التجاریة ویقوم البائع بتظهیر تلك الشیكات للتعامل من جدید في واحد عن الآخر وذلك مشی

  .صفقات جدیدة أو لسداد ائتمان أو دین علیه، غالبیة المعاملات في السوق تتم بهذا المفهوم
إلا أن الأمر یتناقض مع مبدأ أن الشیك مستحق الأداء بمجرد الإطلاع الوارد في التشریعات المعدلة 

یان یخالف ذلك یعتبر كأن لم یكن، وأنه عند تقدیم الشیك للبنك قبل الیوم المبین فیه تاریخ وكل ب
  .الإصدار وجب الوفاء في یوم تقدیمه

تتأثر لأنه من المستحیل علي  وبالنظر إلي هذه المفاهیم القانونیة نجد أن الحركة التجاریة في السوق
وهو یعلم أنها واجبة  شیكات آجلة موزع سیمتنع عن توقیعالبائع التسلیم دون ضمان حقوقه، والمشتري ال

الأداء بمجرد الاطلاع علیها باعتبار أن ما دون ذلك من تواریخ تعتبر كأن لم تكن، وهذا یعرض حقوق 
وتهدیده له بخلاف تعرض البائع في حالة تسلمه لهذه الشیكات البائع للضیاع والمشتري لبطش البائع 

  .للعقوبة
نجد أن الحركة التجاریة في السوق تتأثر لأنه من المستحیل علي  ةهذه المفاهیم القانونیوبالنظر إلي 

البائع التسلیم دون ضمان حقوقه، والمشتري الموزع سیمتنع عن توقیع شیكات آجلة وهو یعلم أنها واجبة 
یعرض حقوق  أن مادون ذلك من تواریخ تعتبر كأن لم تكن، وهذاالأداء بمجرد الاطلاع علیها باعتبار 
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البائع للضیاع والمشتري لبطش البائع وتهدیده له بخلاف تعرض البائع في حالة تسلمه لهذه الشیكات 
  .للعقوبة

وبتطبیق أحكام الشیك باعتباره أداة وفاء تفقد الأسر ذات الدخل المحدد فرصة الحصول علي احتیاجاتها 
لنقدي عند شراء السلع مرتفعة الثمن كالسیارات لعدم توفیر السیولة النقدیة وعدم القدرة علي السداد ا

والشقق والسلع المعمرة، وهذا یؤدي إلي ازدیاد الركود والكساد الاقتصادي في السوق ومن ناحیة البنوك 
تمتنع البنوك عن إعطاء تسهیلات خشیة فقد الضمان، وحتى لا تتعرض للعقوبة الواردة في القانون من 

ة لهذا یجب علي الشركات والبنوك أن تعتمد علي خطاب الضمان حیث عدم قبول الشیكات الآجل
یجاد السبل القانونیة لجعلهما أیسر في التعامل هوالكمبیالة علي أن یتم تخفیف عمولة التعامل ب ٕ ما وا

ویشملان المعاملات الكبیرة والصغیرة علي حد سواء لیحلا محل الشیك الآجل والذي سیزول بعد تطبیق 
  .الشیك أداة وفاء واجبة بمجرد الاطلاع، وهذا یحد من ظاهرة إرجاع الشیكات القانون باعتبار

  
، ولهذا ذهبت محكمة التمییز الأردنیة في قرارها رقم   96/89ولا یعتبر الشیك المعلق علي شرط شیكاً

غ لا یعتبر شیكاً بالمعني القانوني إذا علق علي أمر أداء المبل." من مجلة نقابة المحامین 339صفحة 
  ".المعني فیه علي شرط

  :من مجلة نقابة المحامین الأردنیة 1028صفحة  153/86 وفي قرارا آخر
 .یتوجب أن یشتمل الشیك علي أمر غیر معلق علي شرط تأدیة مبلغ من النقود"  .1

بدفع قیمة عند بیع الأرض، ولا یعتبر الأمر بالدفع معلقاً لا یعتبر الشیك شیكاً إذا تضمن شرطاً  .2
 .أو أي عبارة لتفسیر الدین/ كمكافأة أو تعویض/ لو ذكر عبارةعلي شرط 

تضمن الشیك أنه أعطي كتأمین، وهذا ما ذهبت إلیه ویعتبر الأمر بالدفع موقوفاً علي شرط إذا 
  :من مجلة نقابة المحامین حیث جاء فیه 96/91محكمة التمییز في قرارها 

  
محكمة  أكدتشیكاً لأنه معلق علي شرط، وقد أنه أعطي كتأمین فإنه لا یعتبر إذا تضمن الشیك 

من مجلة نقابة المحامین ذلك حیث ) 894(والمنشور علي الصحو 696/91التمییز الأردنیة بقرارها 
  :جاء فیه

أن العبارة الواردة علي الشیك بأنه شیك تأمین وأنه سیعاد لصاحبه بعد دفع قیمة الفاتورة أو إعادة " 
اً بالمعني الوارد في قانون التجارة الساري في بعض الأراضي البضاعة تخرجه عن كونه شیك

  ".الفلسطینیة
ویجب أن لا نخلط بین الأمر بالدفع المعلق علي شرط، والأمر بالدفع المضاف إلي أجل، ففي 

أما في الحالة ) تجاري أردني 229(الحالة الأولي یفقد المحرر صفة الشیك ویتحول إلي سند عادي
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الذي  889ك لا یكون باطلاً بل یظل محتفظاً بصفته كشیك، الأمر العسكري رقم الثانیة فإن الشی
  .تاریخ إصداره لتاریخ المبین في الشیك مؤخراً عنجاء فیه أنه یمكن أن یكون ا



 9

  :الخلاصة 
إن أي شرط لتعلیق أداء المبلغ یفقد الشیك صفته القانونیة، وبالتالي یفقده الحمایة الجزائیة التي یتمتع 

  .ا ویتحول الشیك إلي سند عاديبه
ویجب علي البنك إعادة الشیك في مثل هذه الحالة، وبعكس ذلك فإنه یتحمل قیمة الشیك إذا ما 

من مجلة نقابة ) 35(صفحة  194/89طالبه العمیل به، كما ذهبت محكمة التمیز في قرارها رقم 
الشیك أو أن یستكتبها  ت عل  ور ةالساحب بنفسه البیانا لا فرق بین أن یكتب:" إلي أنهالمحامین 

  ".غیره مفوضاً عنه
ومن جهة أخري لا یجوز إعطاء شیك یتوقف تحدید مبلغة علي إجراءات أو وثائق وبیانات أخري 

" رصید حسابي ...............ادفعوا الأمر"خارجة عن بیانات الشیك، ولو كانت مرتبطة به كعبارة
الساحب إلي  صیغة الشیك بأنه أمر صادر من شخص هو لأن هذا لا یتفق مع" ما بذمتكم" أو 

  . ً هو المستفید من الشیك مبلغاً معینثالث و  آخر یكون دوماً بأن یدفع لشخص شخص 
حركة  من خلال ) 2005_2000(خلال الخمس سنوات  حجم ظاهرة الشیكات المرجعة في فلسطین

  ).شیكل_ دینار_ دولار( بالعملات  المقاصة الوطنیة بین المصارف في فلسطین
  (%) نسبة الشیكات المعادة _ العملة  التاریخ

  الشیكل  الدینار  الدولار
200  12  16  17  

2001  14  18  16  
2002  16  23  20  
2003  11  15  14  
2004  12  16  14  

    
  :ملاحظات

  %16_11للدولار تتراوح بین بالنسبة      حجم الظاهرة
  %23_15الدینار تتراوح بین         

  %20_14الشیكل تتراوح بین                       
   

  
  

ویلاحظ ازدیاد الظاهرة عند اشتداد حدة التدخلات الإسرائیلیة العسكریة في الأراضي الفلسطینیة وما ینتج 
كما هو موضح في الجدول وبعد الحصار الخانق لقطاع غزة  2002عنها، حیث وصلت الذروة في عام 

  .لشیكات المرجعة لها نصیب الأسد لدي المحاكم الفلسطینیةأعلاه، وأشیر إلي  أن قضایا ا
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بلغ ما  2002وبالمقارنة مع الأردن، فإن إجمالي الشیكات المرجعیة في السبع شهور الأولي من عام 
تراجع عدد  2004من إجمالي الشیكات المتداولة خلال هذه الفترة، وفي العام  الماضي % 8.2نسبته 

من إجمالي عدد الشیكات % 5.45شیكاً ما نسبته  472.357ردن إذ بلغ الشیكات المرجعیة في الأ
  .المرجعیة في نفس العام

  .نظراً للظروف الاقتصادیة والحصار الخانق 2009_2006نسبة التراجع في الأعوام  وازدادت
  .ظاهرة الشیكات المرجعیة في فلسطین وما أصاب الشیكات خلالها من امتهان

وتردي الأوضاع الاقتصادیة وأمن العقاب ومساهمة البنوك والمتعاملین بالشیك في  نظراً للقصور القانوني
أن أصبح عرفاً أداة ضمان أو إكراه حتى أن بعض امتهانه، وذلك بخروجه عن وظیفة كأداة وفاء إلي 

ه أد ة مما دفع القوانین المعدلة أن تقطع باعتبار ) ائتمان(المحامین أصبحوا یدافعون عن الشیك بأنه أداة 
  .وفاء لتعید للشیك هیبته واحترامه

  :وترجع أسباب إعادة الشیكات المقدمة لغرفة المقاصة في فلسطین في الغالب إلي
الأخطاء الفنیة والإداریة التي یكون لها علاقة بتوقیع محرر الشیك أو الأخطاء الشكلیة التي یمكن :  ولاً 

  .أن یقع فیها المتعاملون بهذه الشیكات
الأسباب المالیة الأخرى، كعدم وجود رصید كاف لتغطیة الشیكات المحررة، الأمر الذي یؤدي إلي  :ثانیاً 

إعادة تلك الشیكات وعدم إتمام عملیة صرفها، وتعد الشیكات المعادة لأسباب مالیة من أكثر أنواع 
  .الشیكات المعادة انتشاراً في القطاع المصرفي

  
الشیكات المقدمة   الفترة

  للتقاص
المقدم / نسبه المعاد  یكات المعادةالش

  للتقاص
  العدد
  )شیك(

  القیمة
ملیون 

  دولار

  العدد
  )شیك(

  القیمة 
  ملیون دولار

  العدد
(%)  

  القیمة
(%)  

  7.8  14.6  68.1  57.150  868.9  392.225  2004الربع الأول 
  7.2  12.9  67.9  55.548  939.1  429.038  2004الربع الثاني 
  7.6  13.0  81.0  63.824  1.068.4  491.311   2004الربع الثالث 
  9.0  15.9  97.0  78.118  1.073.2  492.838  2004الربع الرابع 
  6.8  14.3  84.0  70.550  1.233.7  492.608  2005الربع الأول 
  6.1  12.7  79.0  68.583  1.308.4  541.787  2005الربع الثاني 
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  یةسلطة النقد الفلسطینیة، النشرة الإحصائیة الشهر : لمصدرا
  )22(ص ) ماس(معهد أبحاث السیاسات الاقتصادیة ( المراقب 

  
 68.583حوالي  2005ادة بالعملات المختلفة خلال الربع الثاني عوبلغ العدد الإجمالي للشیكات الم
، مسجلة بذلك تراجعاً بنسبة  مقارنة مع مستواها في الربع الأول، وشكلت الشیكات المعادة ما % 2.8شیكاً

خلال الربع الأول وتراجعت قیمة % 14.3ت المقدمة للتقاص، مقارنة بـمن عدد الشیكا% 12.7نسبته 
من ملیون دولار وبالرغم  79.7ملیون دولار إلي ) 84(تلك الشیكات بین الربعین الأول والثاني من 

مصرفي یعاني منها القطاع ال لقةق، إلا أنها ما تزال تشكل ظاهرة مانخقاض عدد الشیكات المعادة وقیمتها
جعة في فلسطین مع الأردن مثلاً یلاحظ أن هذه النسبة في الشیكات المر  في فلسطین، فعند مقارنة نسبة

فلسطین هي أعلي بكثیر، فمثلاً بلغت نسیبة الشیكات المعادة إلي عدد الشیكات المقدمة للتقاص في 
خلال % 12.7ي فلسطین بلغت تلك النسبة ف، في حین 2005خلال الربع الثاني من العام % 3الأردن 

الفترة نفسها وكذلك بلغت نسبة قیمة الشیكات المعادة إلي الشیكات المقدمة للتقاص في الأردن خلال 
  .%6.1بینما بلغت في فلسطین % 2.6الفترة ذاتها 

  :الشیك المرجع
  :یرجع امتناع البنك عن صرف الشیك المسحوب علیه للأسباب التالیة

 .رصید قائم وقابل للسحبأن یكون الشیك لا یقابله  .1

 .أن یكون الرصید الموجود في حساب الساحب أقل من قیمة الشیك .2

 .أن یسحب الساحب الرصید من البنك بعد إصدار الشیك .3

 .أن یأمر الساحب البنك المسحوب علیة بوقف صرف الشیك .4

 .إذا كان هناك خطا في تحریر الشیك .5

صرف الشیك فإنه یفید بالرجوع علي الساحب ومعني لهذه الأسباب إذا امتنع البنك المسحوب علیه من 
  .ذلك أن الشیك مرجع أي أعید إلي الساحب

  
ومن خلال آلیة العمل في الأراضي الفلسطینیة كان المستفید الذي یرجع له شیك یسلك إما الطریق 

  .الجزائي أو الطریق المدني
  

الساري في بعض الأراضي الفلسطینیة  وهناك آلیة معمول بها في الضفة الغربیة حسب القانون الأردني
ب قانون البوالص والشیكات الساري في قطاع غزه إلا أن هذه الآلیة غیر وآخر حس "الضفة الغربیة"

  .ثغرات تؤدي إلي ازدیاد إرجاع الشیكات حمكتملة وتمن
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  : القصور في النواحي القانونیة المعمول بها في الأراضي الفلسطینیة
  :ن التجارة المعمول بهقانو        : ولاً 

الذي یصدر شیكاً بدون مؤونة حیث یخلو هذا القانون من تجریم الشخص سيء النیة       
ك أو الذي یسترد بعد إصدار الشیك أو مؤونة تقل عن قیمة الشی وجاهزةسابقة 

المؤونة كلها أو جزء منها أو یمنع المسحوب علیه الدفع، والشخص الذي یقبل عن 
  .یك مصدر بدون مؤونةاستلام ش علم

  
  
  

  :قانون العقوبات         :  ثانیاً 
لم یتضمن هذا القانون سواء المعمول به في الضفة الغربیة أو المعمول به في قطاع 

 بأنه دونالمسحوب له الذي استصدر شیكاً عن معرفة / غزه، اعتبار المستفید الأول
یعاقب هذه الفئة من المستفیدین  مقابل شریكاً في الجرم مع الساحب، فإنه القانون لا

رجاعه وفقدان مضمونه كأداة وفاء ٕ   .الذین ساهموا عن قصد في امتهان الشیك وا
  
  
  

  :الساحب حسن النیة  :ثالثاً 
نما یعاقب الساحب الحسن  ٕ القانون المعمول به لا یعاقب الساحب سيء النیة فقط، وا

ة الشیك، ولكن نظراً لانتقاء النیة الذي یصدر شیكاَ بدون رصید أو برصید یقل عن قیم
ركن سوء النیة فإن العقاب یقتصر علي العقاب المالي، وفي هذا نجد أن القانون 

الساري في الأراضي الفلسطینیة یعتریه القصور، فالعقوبة المالیة المنصوص علیها في 
من قانون التجارة الأردني المعمول به في الأراضي ) 275(الفقرة الرابعة من لمادة 

علي الساحب حسن النیة لا یتجاوز خمسین دیناراً في حین أنها محددة  تطبیقهوالواجب 
من قیمة الشیك، لهذا فإن % 6من قانون التجارة اللبناني ب ) 446(بموجب المادة 

  .المادة المعمول بها تحتاج إلي تعدیل لتكون أكثر ردعاً وحمایة للشیك كأداة وفاء
  
  
  

  : )المسحوب علیها(  من البنوك الموقف  :رابعاً 
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من قانون التجارة الأردني المعمول به في الأراضي الفلسطینیة  )277(نصت المادة 
إذا صرح عن علم بوجود مقابل وفاء  خمسة دنانیر علي معاقبة البنك بغرامة لا تقل عن

أقل مما لدیة وهنا نجد تهاون إلي حد كبیر في هذه النقطة مما یكون سبباً في ازدیاد 
  .هرةالظا

  
    :العقوبات الساریة 421القصور في تطبیق أحكام المادة   :خامساً 

من % 90تضمنت هذه المادة قصوراً كبیراً في التطبیق حیث یفلت ما یزید عن 
المشتكي علیهم بالاستناد إلیها من عقوبة الحبس وذلك إما بأنها شكوى المستفید قبل 

أصلاً، وأما بالحكم علي المشتكي علیه  تحویل المشتكي علیه إلي المحاكمة، فلا یحاكم
فلا یحبس بعد أن یكون المشتكي قد توصل إلي التسویة مع المشتكي علیه ویدفع 

  .بمقتضاها قیمة الشیك مع المصاریف
  

  :عقوبات علي الساحب عندما یكون شخصاً معنویاً ) 421(القصور في التطبیق المادة  :سادساً 
الجمعیات والهیئات _ العادیة_ الخصوصیة_ العامةالمساهمة (یعتبر القانون الشركات 

من الأشخاص ) والنقابات والبلدیات ومجالس القرى والمؤسسات العامة والخاصة
من قانون  421المعنویة ولا یقع تحت طائلة عقوبة الحبس المنصوص علیها في المادة 

نما الشخص الطبیعي  ٕ فیحكم  فقط، أما الشخص المعنويالعقوبات الشخص المعنوي وا
فیستعاض عنها  421علیه بغرامة إما عقوبة الحبس المنصوص علیها في المادة 

عقوبات بأن یدفع المحكوم ) 24_22(في الحدود المشار إلیها في المواد بالغرامة المالیة 
) 74(من المادة ) 3(استنادا لأحكام الفقرة  حبس وذلك یوم علیه نصف دینار عن كل
الشخص الطبیعي الذي یوقع الشیك باسم الشخص المعنوي من قانون العقوبات، أما 

المنصوص علیها في  الجریمةالذي یمثله فلا یتعرض للعقوبة عن فعل من الأفعال 
  .عقوبات 421المادة 

  
ویري بعض رجال القانون إذا كان الساحب شخصاً معنویاً فتكون المسؤولیة مقصورة 

شخص المعنوي، لكن محكمة التمییز علي ممثلة القانوني الذي وقع الشیك باسم ال
  .قضت خلافا لذلك

  
  القصور في آلیة الشكوى وعمل المحاكم المطبقة في الراضي الفلسطینیة   :سابعاً 

  ):قطا  غزة_ الضفة الغربیة( 
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سواء حسب القانون المعمول به في القطاع أو المعول به في الضفة الغربیة بتنظیم 
  ).المرجع( دون رصید أحكام قانون العقوبات علي الشیك ب

لسنة  7وفق ما جاء بالقرار بقانون رقم  1936لسنة  74قانون العقوبات رقم  )1
: " من القرار) 1(المعمول به في قطاع غزه والذي ینص وفق المادة  1964

خمسین جنیهاً أو ( یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتین وبغرامة لا تتجاوز 
قائم ) مرجع( بسوء شیكاً لا یقابله رصید  بأحدي هاتین العقوبتین كل من أعطي

وقابل للسحب أو كان الرصید أقل من قیمة الشیك أو سحب عند إعطاء الشیك 
كل الرصید أو بعضه بحیث یصبح الباقي لا یفي بقیمة الشیك أو أمر 

 "المسحوب علیه بعدم الدفع

ي ر م والمعدل بالأمر العسكر  1980لسنه  671العسكري رقم  جاء في الأمر ما )2
بالإشارة إلي ما جاء  1982لسنه  785المعدل بالأمر رقم  1982لسنة  767

كل من إصدار شیكاً كان قد سحبه وهو یعلم " أ شیك بلا رصید /5في المادة 
یوماً بعده أو لم  30بأن الصیرفي غیر ملزم بدفعة في التاریخ الوارد فیه لغایة 

ن الصیرفي ملزم بدفعه كما ذكر الاعتقاد بأ إليیكن لدیه أساس معقول یدعوه 
وقدم الشیك لدفعة خلال المدة المذكورة ولم یدفع یعاقب بالحبس مدة سنه أو 

شیكل أو بغرامة مقدارها أربعة أمثال المبلغ المذكور في  10.000بغرامة لغایة 
 .الشیك، أیهما أكبر

 ٕ نما إلا أنه لا یجوز تطبیق الأمر العسكري الآن في الأراضي الفلسطینیة وا
  .یشار إلیه للاستدلال فقط

ألیه عمل المحاكم الفلسطینیة المعمول به في قطاع غزه فیما یتعلق  - أ
 - :بالطریق الجزائي لمن لدیه شیك مرجع والقصور في ذلك

یتقدم بطلب إلي النیابة العام، ویطالب الساحب بالدفع أو أن تتخذ 
عند امتثال النیابة العامة الإجراءات في تحریك الدعوي الجزائیة، ف

ن امتنع عن الدفع فإن  ٕ الساحب بالدفع ینتهي الأمر عند هذا الحد وا
النیابة العامة تحیل الشكوى إلي محكمة الصلح، وذلك لإنزال العقوبة 
علي الساحب والمتمثلة في عقوبة الغرامة فقط ولا تطبق علیه عقوبة 

  .طریقة المحاكم المدنیةالحبس مع الاحتفاظ بحقه في سلوك 
جراءات الشكوى وفقاً للقانون المعمول به في الضفة الغربیة وما آلی - ب ٕ ة وا

یعتریها من قصور یؤدي إلي إضعاف الشیك ویسبب الإرجاع 
 .والامتهان
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في الضفة ) شیكات بدون رصید( ة وینظم أحكام الشیكات المرجع
  :الغربیة القوانین التالیة

نه لس 16ما جاء في أحكام قانون العقوبات الأردني رقم  .1
1960. 

 .1982لسنة  1024الأمر العسكري رقم  .2

  
  
  

  :تنص علي) 421( المادة
 100یعاقب الساحب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزید عن ثلاثة سنوات وبغرامة مالیة لا تقل عن 

  :دینار ولا تزید عن مائتي دینار كل من أقدم بسوء نیة علي ارتكاب الأفعال التالیة
  

 .له مقابل وفاء وقابل للصرف إذا أصدر شیكاً ولیس .1

إذا استرد بعد إصدار الشیك كل المقابل لوفائه أو بعضة بحیث لا یفي الباقي بقیمة  .2
 .الشیك

 .إذا أمر المسحوب علیه بعم صرف الشیك .3

إذا ظهره لغیرة أو سلمه شیكاً یستحق الدفع لحاملة وهو یعلم أنه لیس له مقابل یفي  .4
 .بكامل قیمته أو یعلم أنه غیر قابل للصرف

 .إذا أمر المسحوب علیه بعدم صرف الشیك .5

الساري في الضفة الغربیة في تعریفه  1982لسنه  1024ونص الأمر العسكري رقم 
التاریخ المذكور فیه آو بعدة ومانع البنك في دفعة  للشیك المرجع الذي قدم للدفع في

لم یكن ملزماً بدفعه بحكم اتفاقه مع الساحب و  لعدم وجود رصید كافي في الحساب،
ن لم یكن هو السبب  ٕ ن لم یكن ملزماً بدفعة بحكم اتفاق مع الساحب، وحتى وا ٕ وحتى وا

  .الوحید للرفض
  

  
  

  :ا المؤدي إلي إرجاع الشیكـآلیة عمل المحاكم في الضفة الغربیة وقصوره
o  یعید البنك الشیك مشروحاً علیه لمراجعة الساحب، فإذا دفع الساحب القیمة للمستفید أو عندما

وبلا  حقهینتهي الموضوع عند هذا الحد وتبقي الجریمة بلا ملا تسویة معه،  توصل إلي
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عقوبات ولا  421حساب، ولا عقاب علي الرغم من أن جریمة  الشیك تتحقق بنص المادة 
 .تسقط بسقوط الحق الشخصي

o  إلي محكمة صلح المكان الذي  شكوىإذا لم یتم إلي تسویة بین الساحب والمستفید یقدم الأخیر
في  الشكوىمن أ، تقید محكمة الصلح  وبدلاً تحریر الشیك أو الذي یقیم فیه الساحب جري فیه 

موجهاً إلي مدیریة  الشكوى اءسجل القضایا، فإن قاضي الصلح یضع شرحاً علي نفس استدع
الشرطة ویطلب فیه جلب المشتكي والمشتكي علیه، وبذلك فإن محكمة الصلح لا تحتفظ 

 .الشكوىباستدعاء 
o  أما مدیریة الشرطة فإنها تحول استدعاء الشكوى ألي مخفر الشرطة الموجود في الموقع الذي

 .یقیم أو یعمل فیه المشتكي
o  نما یسلم استدعاء إلي  الشكوىلا ینقل استدعاء ٕ  الشكوىمدیر الشرطة بالأسلوب الرسمي، وا

 :إلي مدیریة الشرطة بمعني لتسلیمهإلي المشتكي أو إلي محامیه 
o  یتیح للمشتكي أو المحامیة  الشكوىفي سجل القضایا، وفي نقل استدعاء  الشكوىعدم قید

 الشكوىطائلة تسلیم  الانتقال بالمشتكي علیه للضغط علیه لیدفع قیمة الشیك والنفقات تحت
نفس مصیر  الشكوىلمدیریة الشرطة والتهدید فإذا جري التوصل إلي تسویة یكون مصیر 

علي الجرم الذي اقترفه الساحب حیث یمزق . الأولي لا حساب ولا عقاب حالةالالشیك في 
 .المشتكي علیه الشكوى

o مخالفة للقانون  وعندما یصل استدعاء الشكوى إلي مخفر الشرطة تبدأ مرحلة قد تكون
وممزوجة بالسلبیات في ملاحقة المشتكي علیه للوصول إلي تسویة أو علي شكل تراخي شدید 

 .أو قد یجدوا مبرراً آخر بأن المشتكي علیه غیر موجود
o وعندما تجلب الشرطة المشتكي علیه یخرج في نفس الیوم بكفالة؟ 

o یب علي التهمة بأنه مذنب ویكون وفي معظم حالات المحاكمة یعترف الساحب بالجریمة أو یج
الذي یسقط حقه الشخصي فتحكم المحكمة  يفي هذه الثناء قد توصل إلي تسویة مع المشتك

علي المشتكي علیه بعقوبة لا تتجاوز الثلاث أشهر باعتبار أن إسقاط الحق الشخصي یشكل 
، ثم وبناء علي طلب المشتكي علیه تحول الحبس إلي غرامة وید فع المشتكي علیه سبباً مخففاً

من قانون العقوبات المعمول به ) 100(خمسمائة فلس مقابل كل یوم حبس عملاً بأحكام المادة 
) 421( في الضفة الغربیة، وتجدر الإشارة إلي أن المحاكمات التي تستند إلي المادة مخالفة 

بها، فإن  عقوبات تجري أمام محكمة قاضي الصلح ولا یفرض القانون تمثیل النیابة العامة
المشتكي أو محامیه هو الذي یحضر المحاكمة ویقوم بدور ممثل النیابة فیها من حیث تسمیة 

من قانون أصول المحاكم الجزائیة المعمول به في الضفة  167البینة سنداً لأحكام المادة 
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ائم لوضع في المرافعات یساعد أیضاً في إعطاء أهمیة لجانب الحق العام في جر االغربیة، وهذا 
 .الشیك

  
  

  :الأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة لظاهرة إرجاع لشیكات
  

عدم الالتزام بتطبیق الإجراءات اللازمة لترسیخ احترام الشیك كأداة دفع فوریة، وضرورة استكمال  .1
 .الثغرات الموجودة في القانون والمؤدي عدم استكمال إلي زیادة المشكلة

عف الق رة ضلسطینیة، والتردي الملم بالوضع الفلسطیني و حالة الكساد التي تشهدها السوق الف .2
الشرائیة للمستهلك، الأمر الذي ینعكس سلباً علي النشاط التجاري ویعیق آلیة تصریف التجار 

 .لبضائعهم سواء المستوردة أو المنتج المحلي

 سوء الوضع الاقتصادي وهي ظاهرة لیست في البنوك المحلیة فقط، بل تعداه إلي البنوك .3
 .الأجنبیة

قیام بعض البنوك باستخدام آلیة خاصة مع عملاتها حفاظاً علي الزبون، وهي فرض سقوف  .4
مالیة یستند إلیها البنك في تعامله مع عملائه، تتضمن فوائد وعمولات یتحملها التاجر الذي 

وهنا أشیر إلي أن البنك في هذه الحالة یكون عرض نفسه . یتصف بمصداقیة عالیة لدي البنك
 .للمخاطرة، وخالف القانون وتعلیمات السلطة النقدیة

انخفاض حجم الإیرادات العامة والخاصة للسلطة عن مستوي النفقات سواء المواجهة في تغطیة  .5
 .المشاریع أو تغطیة الرواتب

إرجاع شیكات السلطة الفلسطینیة علماً بأن هذه الظاهرة سببها مماطلة الجانب الإسرائیلي في  .6
 .ات، إضافة إلي عدم دفع الدول المانحة ما علیها في التواریخ المحددةدفع المستحق

ق بالسلوك، فالإنسان عندما یأمن العقاب زیادة الظاهرة أیضاً ترجع إلي أسباب  .7 اجتماعیة تتعلً
 .وتزداد المماطلة في الدفع.. تنحدر المبادئ والقیم نحو السلبیة

  
  
  
  
  

  قوانین العربیة لهذه الظاهرة معالجة قانون العقوبات الفرنسي وبعض ال
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  :قانون العقوبات الفرنسي:  ولاً 
     

یحتم علي الساحب الذي یصدر بحسن نیة شیكاً لا یقابله رصید سابق وقابل للتصرف فیه  .1
ذا كان الرصید أقل من قیمة  12.000من قیمة الشیك بشرط ألا یقل % 6بغرامة تعادل  ٕ فرنك وا

 .س الفرق بین الرصید الموجود وقیمة الشیكوجب حساب الغرامة علي أسا الشیك

من قانون العقوبات كل من أصدر بسوء نیة شیكاً  405یعاقب بعقوبة النصب المقررة في المادة  .2
لا یقابله رصید سابق قابل للتصرف فیه أو أصدر شیكاً یقابله رصید أقل من قیمة أو استرداد 

المادة ( علیه الامتناع عن الوفاء  كل أو بعض الرصید بعد إصدار لشیك أو أمر المسحوب
 .أو عن الفرق بین قیمته وقدر الرصید الموجود الشیك بشرط ألا تقل الغرامة عن قیمة) 66

یحكم بعقوبة النصب علي لمستفید الذي یقبل الحصول علي شیك مع علمه بعدم وجود الرصید  .3
 .أو بعدم كفایته بشرط ألا تقل الغرامة عن قیمة الشیك

/ فرنكاً علي المسحوب علیه 1.200.000فرنك ولا تتجاوز  12.000مة لا تقل عن یحكم بغرا .4
 .البنك الذي یقر عمداً مقابل وفاء أقل مما هو موجود علیه

  
  
  

  قانون العقوبات الكویتي: ثانیاً 
  

 .معاقبة الساحب الذي یتعمد تحریر شیك أو التوقیع علیه بصورة تمنع صرفه .1
مسلم الشیك المستحق الدفع لحامله، وهو یعلم أنه لیس له مقابل معاقبة مظهر الشیك لغیره أو  .2

 .یفي بكامل قیمته أو أنه غیر قابل للصرف
إضافة إلي تعدیل الحد إلي أقصي عقوبة لتصبح خمس سنوات بدلاً من ثلاث  سنوات وأصبح 

العود  الحد الأقصى للغرامة خمسمائة دینار بدلاً من ثلاث آلاف روبیة مع مضاعفة المبلغ عند
  .وفي الولایات المتحدة الجریمة من نوع الجنایة ولیس الجنحة

  
  
  

  قانون العقوبات في السعودیة: ثالثا
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یوم وفي هذه  15بدون رصید، یعطي الساحب مهلة قدرها بأن الشیك  عندما یقر البنك المسحوب علیه
أو السجن دون تأجیل، أو الحالة أما أن یقوم المدین بتدبیر الأموال أو برد البضاعة أو التعویض 

  .استئناف  أو الادعاء بالتزویر
  
  
  
  
  
  

بتاریخ  15التعمیم رقم " إجراءات سلطة النقد لتعزیز مكانة الشیك المتداول في فلسطین كأداة وفاء 
  :.والمتضمن ما یأتي" 28/11/1996
  

  :     ولاً 
السوداء المعدة من قبل یجب التأكد عند فتح الحساب للعمیل بأن اسمه غیر مدرج في القائمة  .1

 .سلطة النقد

 :علي كل بنك أن یضیف العبارة التالیة إلي شروط فتح الحساب الجاري والتي تنص علي .2

 .أنه في حالة إعادة عدد من الشیكات للعمیل لعدم كفایة الرصید یحق للبنك أن یتخذ

ببطاقات الائتمان علي المصارف تشجیع معتمدیها علي استخدام وسائل الدفع الحدیثة والممثلة  .3
ذات الدفع الآجل لمدة شهر أو ذات الدفع بالتقسیط لمدة أشهر والمتمثلة أیضا في الطرف 

 .29/3/2000تاریخ ) 17/2000تعمیم ( الآلي

العمل علي توجیه إنذار للساحب عند أعادة عشر شیكات لعدم كتابة الرصید خلال ثلاثة أشهر  .4
 .25/10/2000بتاریخ  71یم رقم تعم( متضمناً تفاصیل الشیكات المعادة 

ضرورة أعلام سلطة النقد الفلسطینیة فوراً بأسماء المعتمدین المطلوب أدراجهم علي القائمة  .5
تعمیم رقم ( السوداء وقائمة الحسابات محددة التصرف عند استیاء الشروط المنصوص علیها 

 .29/3/2000بتاریخ  17/2000
 

  
  :.إجراءات المصرف الرادعة
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إعادة عشر شیكات بسبب عدم كفایة الرصید أو في حالة إعادة خمسة عشر شیكات  في حالة .1
لأسباب فنیة خلال ثلاث شهور فعلي المصرف أن یقوم بأعلام سلطة النقد لإدراج اسم الساحب 

 .25/10/2000بتاریخ  71تعمیم رقم (علي قائمة الحسابات محدودة التصرف 

م كفایة الرصید خلال ثلاثة شهور فعلي المصرف في حالة إعادة خمسة عشر شیكاً بسبب عد .2
أن یقوم بأعلام سلطة التنفیذ الفلسطینیة لأدراج اسم الساحب علي القائمة السوداء وفق النموذج 

 .17/2/1997بتاریخ  7تعمیم رقم ( المعد لهذا الغرض 

ابات علي المصارف الامتناع عن تزوید المعتمدین المدرج أسمائهم علي قائمة أصحاب الحس .3
المحدودة التصرف بدفاتر الشیكات وعلي أن یستمد هذا المنع لمدة سنه اعتبارا من الشهر الذي 

 .25/2/1998بتاریخ  98/ب7تعمیم رقم ( یظهر فیه اسم المعتمد علي القائمة

الصادرة للمعتمدین المدرج أسمائهم علي  تعلي المصارف أن تعمل علي إلغاء دفاتر الشیكا .4
بتاریخ   98ب /7تعمیم رقم ( أصحاب الحسابات المحدودة التصرف قائمة المعتمدین 

25/2/1998.( 

عدم تعامل المصرف مع أي معتمد یتم أدراج اسمه علي القائمة السوداء إلا بعد رفع أسمة من  .5
 ).13/12/1997بتاریخ 97/ب8مذكره رقم ( هذه القائمة 

 
  .الإجراءات الضروریة واللازمة في هذا الخصوص

دفتر الشیكات لأي معتمد جدید یزید عدد أوراقة عن الحد الأدنى المعمول به في  عدم أ طاء .1
تعمیم (المصرف لفترة معینة یجري تقدیرها من قبل المصرف نفسه، مع مراقبة الحسابات الجدیدة 

 .29/3/2000بتاریخ  17/2000

لمعممة من قبل یجب التأكد عند فتح حساب للمعتمد بأن أسمة غیر مدرج في القائمة السوداء ا .2
 .28/11/1996بتاریخ  15سلطة النقد تعمیم 

علي كل مصرف أن یضیف العبارة التالیة إلي شروط فتح الحساب الجاري والتي تنص علي ما  .3
یلي أنه في حالة إعادة عدد من الشیكات المعتمدة لعدم كفایة الرصید یحق للمصرف أن یتخذ 

 .28/11/1996تاریخ ب 15تعمیم ( الإجراءات الضروریة واللازمة 

المعادة والذي یتضمن بیانات عن  تعلي كل مصرف أن یضع نطاقاً كافیاً لمراقبة الشیكا  .4
 .15/11/1996بتاریخ  15الشیكات وأسباب إعادتها تعمیم رقم 

علي كل بنك أن یضع نظاماً لمراقبه الشیكات المعادة والذي یتضمن بیانات عن هذه الشیكات  .5
تزام بتعامیم سلطة النقد ذات العلاقة، وموافاة الأخیرة بأسماء العملاء وأسباب إعادتها والال

المخالفین لإدراج أسمائهم علي القائمة السوداء وكل مصرف مخالف ستطبق بحقه العقوبات وفقاً 
 .20/4/2000بتاریخ  15مذكرة رقم ( لأحكام القانون 
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  : ثانیاً 

  إعادة الشیكات لعدم كفایة الرصید؟علي البنوك أن تتخذ الإجراءات التالیة في حال 
  :ثالثاً 

  . الإجراءات الرادعة لسلطة النقد في حالة إعادة الشیكات لعدم كفایة الرصید
  :رابعاً 

تستعمل النموذج المحددة من قبل سلطة النقد الفلسطینیة للمرسلات م بین البنوك والسلطة فیما یتعلق 
  .السوداءبالعملاء المراد إدراج أسمائهم علي القائمة 

  
  :لسلطة النقد في حلة إعادة الشیكات لعدم كفایة الرصید ةالإجراءات الرادع

سلطة النقد المتعلقة بنظام القائمة السوداء ونظام الحسابات  تأن أي مصرف ل یلتزم بتعلیما .1
بتاریخ  125تعمیم رقم ( المحدودة التصرف، سیتعرض لغرامة عن كل مخالفة یرتكبها 

25/8/2000. 

سلطة النقد حال استلامها بیانات المعتمدین المطلوب إدراج أسمائهم علي قائمة المعتمدین تقوم 
أصحاب الحسابات المحدودة التصرف بتسجیل أسمائهم لدیها ومن ثم تعمیم أسمائهم علي المصارف 

 .25/2/1998بتاریخ  98/ب7تعمیم رقم (حسب النموذج المعد لهذا الغرض 

ن القائمة السوداء إلا بعد مرور عام من وضع اسمه علي القائمة السوداء لا یتم رفع اسم المعتمد م
 .13/12/1997بتاریخ  97/ب8مذكرة رقم ( وذلك وفقاً للتعلیمات التي تضمنها النظام 

وفي حالة إعادة إدراج اسم المعتمد عبس القائمة السوداء لمرة ثانیة فإنه لا یتم رفع اسمه من القائمة 
بتاریخ  15تعمیم رقم (مرور ثلاثة سنوات من تاریخ إدراج اسمه للمرة الثانیة السوداء إلا بعد 

28/11/1996 .(  
  

  .1996بتاریخ  14تعمیم رقم (أسباب إعادة الشیكات 
 .الشیك موقوف .1
 .عدم كفایة الرصید .2
 .الحساب مجمد بسبب الوفاة .3
 .الحساب مغلق .4
 .اختلاف التوقیع .5
 .مسحوب علي مصرف آخر .6
 .غیر قابل للتحبیر .7
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 .انتهاء صلاحیة الشیك .8
 .عرض قبل تاریخه .9

 .التصحیح بحاجة إلي توقیع .10
 .خطأ في تسلسل العدد .11

 .مسطر من قبل فرع أو مصرف آخر .12
 .رصید الساحب محجوز لأسباب قانونیة .13
 .التسطیر_ ناقص ختم التقاص .14

 .اختلاف التفقیط .15
  

  :حقوق إعادة الشیكات
ضفة الغربیة أو محافظات قطاع غزه حق إعادة الشیك داخل المحافظة وما بین محافظات ال .1

 .27/7/2002بتاریخ  2002_90تعمیم رقم (ثلاثة أیام عمل

( عمل  أیام أربعهحق إعادة الشیكات ما بین محافظات الضفة الغربیة ومحافظات قطاع غزه  .2
 .27/7/2002بتاریخ  2002_90تعمیم رقم 

  :وفي حالة فقدان الشیك أثناء التداول) یصرف للمستفید الأول ( وعلي كافة المصارف التقید بعبارة 
 .كتابة تعهد من قبل المصرف مقدم الشیك .1

 .عدم حرق الشیك من قبل المصرف المسحوب علیه .2

 .أعطاء نسخه من التعهد للساحب حیث یطلب منه إصدار شیك بدیل .3

قق ویتعین علي المصرف الساحب عند استلامه للشیكات المقدمة للتحصیل في أحد فروع المصرف التح
  :من الشیك

 .صحیح من حیث الكل العام وأن مظهره سلیم لا تظهر علیه أثار التلف والتمزق أو التزویر .1

 .لا یحتوي أثار ازدواجیة الكتابة علي الحروف .2

 .یحتوي علي البیانات الأساسیة التي یجب توافرها .3

  
  :خامساً 

والتقید بالترمیز وفقاً للتعامیم الصادرة  ضرورة التقید بالمواصفات الفنیة والمعاییر العالمیة في طباعة لشیك
  .عن السلطة النقدیة

  
  :سادساً 
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 28/11/1996بتاریخ  14الصادرة عن سلطة النقد تعمیم رقم  تضرورة التقید بأسباب إعادة الشیكا
وعلي المصارف أن تلتزم بإعادة  5/8/1998بتاریخ  46(وكتابة أسباب الإعادة علي سنه تعمیم 

  .1997لسنه  25غرفه المقاصة المعترفة تعمیم الشیكات من خلال 
  

یمدد حق إعادة الشیكات المقدمة للتقاص لیوم عمل إضافي أو أكثر في المحافظات التي تم  .1
بتاریخ  66تعمیم رقم ( أو اقتحامها والبقاء فیها لفترة لا تقل عن یوم عمل  اإعادة احتلاله

18/4/2004. 

ص لیوم عمل إضافي أو أكثر في المحافظات الخاضعة یمدد حق إعادة الشیكات المقدمة للتقا .2
 .18/4/2004بتاریخ  66تعمیم رقم (للحصار الشدید ولتي یصعب خروج البرید منها 

المقدمة للتقاص لیزم عمل إضافي أو أكثر في المحافظات التي یعلق  تیمدد حق إعادة الشیكا .3
 .18/4/2004بتاریخ  66تعمیم رقم (فیها عن إضراب شامل

  
  :سلطة النقد الخاصة بتطهیر الشیكات لغایات التقاص تیماتعل

في حالة كان المستفید شخصاً طبیعیاً وقام بتطهیر للشیك المودع في الحسب بالتوقیع خلفه ففي  .1
 .هذه الحالة لا یتخذ أي إجراء من قبل المصرف المودع لدیة الشیك

فعلي ) یضع توقیعه خلف الشیك أي لم( في حالة كان المستفید شخصا طبیعیاً ولم یظهر الشیك .2
الشیك قد تم إیداعه في حساب المستفید  غالمصرف أن یقوم بالتأثیر خلف إلیك بما یفید أن مبل

لدي المصرف علي أن یتم أعادة ذلك اعتماد ذلك من قبل اثنین من الموظفین بالتوقیع عن 
 .المصرف

  
  
یك الساریة في فلسطین والتقلیل من توصیات خاصة لسد الثغرات لقانونیة في أحكام الش  : ولاً 

  :حالات ظاهرة الإرجاع السائدة
عدم اعتبار الورقة شیكاً إلا إذا كانت صادرة من أحد البنوك أو المؤسسات التي تجیز لها  .1

من قانون التجارة الساریة 228سلطة النقد إصدار أوراق شیكات بمعني ضرورة تعدیل المادة 
لشیك علي الورقة الصادرة من البنوك وذلك لإنهاء أزمة في الضفة الغربیة بحیث یقتصر ا

 .الشیك الخطي وما ینجم عنه من إرجاع

عدم قیام البنوك بتقدیم أیه تسهیلات مصرفیة لعملائها بضمان الشیكات والحذر من  .2
الشیكات الطیارة وهي الشیكات المستعملة كغطاء ووسیلة للحصول علي أرصدة مصرفیة 
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ول الشیكات بین المصارف عن طریق غرفة المقاصة والاستفادة من وهمیة أثناء فترة تدا
 .أرصدة تلك الشیكات بدون وجه حق 

من قانون التجارة المعمول به في الضفة الغربیة من انه  251التأكد علي ما ورد في المادة  .3
لا كان البنك  ٕ یجب علي البنك الوفاء الجزئي إذا كان الصید لا یغطي كامل الشیك وا

 .، مع ترتیب غرامة علیهمسؤولاً 

تقید  أني لفرض عمولة علي الشیك المرجع لا تقل عن خمسة دنانیر عن كل شیك ع .4
لعمولة عي حساب الساحب إذا وجد له رصید أو حساب المستفید، إذا لم یوجد للساحب 

رصید كاف، علي أن یتقاضي البنك المسحوب علیه عمولة مماثلة، ویضاعف المبلغ عند 
 .لاستیفاء قیمة العمولة بالساحجمیع الأحوال یتم الرجوع إلي العود، وفي 

 :من قانون العقوبات وفق ما یلي 421تعدیل نص المادة  .5

 .ل الجریمة لتصبح من جنحة إلي جنایةتعدی - أ

النیة بحیث لا تقل عن قیمة الشیك أو عن  سيء زیادة قیمة الغرامة علي الساحب - ب
 .وجود كما هو الوضع في القانون الفرنسيالفرق بین قیمته وبین مقدار الرصید الم

نفس معاملة  كفایتهیعامل المستفید الذي یقبل الحصول علي شیك مع علمه بعدم  - ت
كما هو الوضع في القانون الساحب من حیث الحكم علیه بعقوبتي الحبس والغرامة 

من % 6_1الفرنسي وفي القانونین السوري واللبناني وأن یدفع غرامة لا تقل عن 
 .ة الشیك حسب الحالة والوضع الفلسطینيقیم

الذي ینقل الشیك للغیر حسن النیة مع علمه بعدم وجود یعامل المظهر أو الحامل  - ث
رصید نفس معاملة الساحب من حیث الحكم علیه بعقوبتي الحبس والغرامة كما هو 

 .الوضع في القانون الفرنسي والكویتي

الشخص المعوي، وأما الشخص  فرض عقوبة الحبس علي المسؤول الذي یوقع عن -  ج
المعنوي نفسه فیحكم علیه بالغرامة الجزائیة وبالعقوبة المالیة عملاً بالمبدأ الذي 

من قانون العقوبات المعمول به في الضفة الغربیة بالنسبة ) 442(تتضمنه المادة
لجرائم الغش المضرة بالدائنین لأن جریمة الشیك أشد خطورة من جریمة الغش 

 .المذكورة

 .فرض عقوبة عي الساحب الذي یحرر الشیك أو یوقع علیه بصورة تمنع صرفه -  ح

من قانون التجارة الأردني المعمول به في الضفة الغربیة ) 275(تعدیل نص المادة  .6
 :لتحقیق ما یلي

علي الساحب حسن النیة الذي یصدر شیكاً بدون رصید أو برصید یقل  ةزیادة العقوبة المالی
إلي  275د أعلي مقداره خمسین دیناراً كما هم منصوص علیه في المادة عن قیمة إلیك من ح
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المقابلة  446من قیمة الشیك حیث نص قانون التجارة اللبناني في المادة % 6_1نسبة 
  .من قیمة الشیك% 6باعتبارها 

من قانون التجارة المعمول به في الضفة بهدف زیادة عقوبة الغرامة  277تعدیل المادة  .7
ك الذي یصرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لدیة فعلاً البالغة حالیاً حداً علي البن

أي الانطلاق من التشدد الذي  دینارأدني مقداره خمسة دنانیر وحداً أعلي مقداره ألفین 
 .ینطق من القانون الفرنسي بهذا الخصوص

والتي تتعلق بتزویر من قانون العقوبات المعمول به في الضفة الغربیة  239تعدیل المادة  .8
البنكنوت لكي یشمل التعریف الشیك المزور سواء من قبل الساحب أو المظهر الحاصل 
بهدف معاقبة مزور الشیك بنفس العقوبة التي یعاقب بها مزور البنكنوت التي لا تنقص 

الغربیة تشتمل  ةعقوبات المعمول به في الضف 239عن خمس سنوات بموجب المادة 
 : علي ما یلي

أوراق النقد الأردنیة، المستندات المالیة وأذونات الخزینة وسندات الدین الصادرة عن الدولة 
  .ومؤسساتها، البوالص الصادرة عن بنك وشیكات المسافرین

 
إدخال التعدیلات الملائمة علي مواد قانون العقوبات ذات العلاقة وعلي أحكام قانون  .9

  :لتحقیق ما یلي ةأصول المحاكمات الجزائی
وجوب تقدیم الشكوى الجزائیة المتعلقة بالشیك إلي المدعي العام ولیس إلي  - أ

 .محكمة الصلح مباشرة

یعامل المدعي العام الشكاوي الجزائیة الأخرى التي تقدم له من حیث وجوب  - ب
خلاء السیل بكفالة ولإحالة للمحكمة ٕ  .قید الشكوى والتحقق والتوقیف وا

امة حتى ولو كانت مدة الحبس ثلاث عدم جواز تحویل عقوبة الحبس إلي غر  - ت
 .أشهر أو أقل

 .عدم تخفیض عقوبة الحبس إلي الحد الأدنى في حالة تكرار الجریمة - ث

 . إضافة إلي تنفیذ تعمیمات سلطة النقد والتقید بهذه التوصیات -  ج

 :ضرورة المعرفة ببعض المصطلحات المصرفیة الخاصة بالشیك مثل .10

  
ینهما فراغ علي وجه الشیك وذلك تفادیاً لمخاطر الضیاع وهو وضع خطین متوازیین ب:  التسطیر

  والسرقة وبذلك تعطي ضمانات بأن القیمة سیتم إیداعها 
  

  :الشیك المصدق
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وهو الشیك المحجوزة قیمته لدي المصرف وهو بمثابة شهادة من الصرف والتزام بوجود مقابل لقیمة 
ة في حالة طلب أي جهة من العمیل الشیك تجاه الجهة المستفیدة، وتستخدم الشیكات المصدق

ویفضل إصدار شیك بنكي بدلاً من تصدیق  تضمان بأن یدفع مبلغ عند الطلب مثل المعطاءا
  .الشیك إلا إذا أجبر العمیل علي ذلك

  
  :  الشیكات الشخصیة بالأجنبي

هي شیكات یكون الساحب فیها شخص معنوي أو اعتباري وتكون مسحوبة علي حساباتهم لدي 
مصارف خارجیة، وترسل برسم التحصیل ولا یتم قیدها بالحساب إلا عند التحصیل الفعلي فروع 

  .لها
  

  :الشیكات البنكیة
هي الشیكات المسحوبة علي المصارف الأخرى من قبل مصارف تعتبر معروفة ولها نشرات تواقیع 

كن صرفها في أكثر من معتمدة، یتم شراؤها بدون ترتیبات مسبقة ولا تلزم مصرفاً معیناً بشرائها ویم
  ).البنك الساحب(مكان في العالم وتقسم إلي معتبرة وغیر معتبرة قیاسیاً بمصدرها 

  
  :الشیكات السیاحیة

هي شیكات تصدرها المصارف والشركات السیاحیة العالیة المتخصصة بعملات وفئات مختلفة 
ام موظف المصرف أو المتجر وتصبح قابلة للصرف عند توقیعها توقیعاً ثانیاً من قبل المشتري أم

أو الفندق، حیث یكون مسحوباً علي أحد المراسلین المعروفین بموجب اتفاقیات معقودة بین الجهة 
مصدرة الشیك ومراسلیه یحدد فیها فئات الشیكات الصادرة وكیفیة تغطیتها، وتعتبر كأنها نقد 

  .وتصرف في أي مكان من العالم
  

  :الشیكات الخطیة
ي یسحب علي غیر نموذج الشیكات الصادرة عن المصرف المسحوب علیه، ومثال وهو الشیك الذ

ذلك شیك المكتبة والشیك المستعار من عملاء أحرین مع شطب وتغییر اسم ورقم الحساب ومن 
العرف ( الناحیة القانونیة یجوز تحریر الشیك علي أي ورقة، ولكن من الناحیة العملیة المصرفیة 

فة نظراً لكثرة إساءة استعمال هذه الشیكات الخطیة من قبل الساحب أو لا یجوز صر ) المصرفي
  .المستفید أو الحامل، إلا انه في بعض الحالات یتم صرفها
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  :الشیكات الموقوفة
وهي الشیكات التي یتم صرفها بطلب خطي سواء قدمت هذه الطلبات من قبل الساحب أو الحامل، 

أمر من المحكمة حسب الأنظمة والقوانین المحلیة في  كما انه یجوز إیقاف صرف الشیك بموجب
  .كل منطقة

  
  :الشیكات المعادة

بنوك محلیة عن طریق برید الفرع أو مكتب المقاصة لعملاء / هي الشیكات الواردة من فروع أخري
مصرف / الفروع المستفیدین ومسحوبة علي عملاء الفرع الساحبین تعیدها إلي فرع/ المصارف

م كفایة الرصید أو لأي سبب آخر مثل عدم وجود توقیع أو عدم مطابقة التوقیع أو المستفید لعد
، ویذكر سبب الإعادة الحقیقي علي الشیك المعاد، ویتقاضي ....اختلاف التفقیط عن الترقیم

  .المصرف عمولة عن كل شیك معاد حسب القوانین المحلیة
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  :یك المفتوحتوصیات خاصة بالملامح الرئیسیة لقانون الش: ثانیاً 
وبعد كل ما تقدم نأمل أن تعمل جهات الاختصاص والمتعاملین بالشیك لإعادة الاحترام إلیه كأداة 
وفاء، مع قناعتنا أن هناك فئات لا یردعها رادع إلا الخوف من العقوبة، ومع هذا المفهوم، فإننا 

ین في حالة حدوث نري أنه یجب أن تتضمن الملامح الرئیسیة لقانون الشیك المعدل في فلسط
  :النقاط التالیة

التأكد علي وظیفة الشیك كأداة وفاء واجب الدفع فور الاطلاع ولا یجوز أن یعین فیه  .1
 .أجل للدفع

 .تحریر الشیك علي نموذج بنكي وعدم الاعتراف بالشیكات المكتوبة بخط الید .2

و أ  ل ة یشترط أن یشتمل الشیك علي كلمة شیك مكتوبة باللغة المحرر بها الشیك أ .3
 .آخري

یجب آن یتطابق مبلغ الشیك الرقمي مع الحروف وفي حالة الاختلاف فالعبرة تكون  .4
 .للمبلغ المكتوب بالحروف

ویمكن تقدیم الشیك للبنك للتأشیر علیه بالاعتماد أي بوجود الوفاء ویترتب علي الاعتماد 
مسؤولیة والمستحق الوفاء بقاء مقابل الشیك المؤشر علیه بالاعتماد مجمداً لدي البنك وتحت 

  .بها حیث یحدد القانون المدة داخل فلسطین وخارجها
ویجب أن یجیز القانون تسطیر الشیك أي وضع خطین متوازیین علي وجهة ولا یجوز 

صرفة إلا  لبنك أو لأحد عملاء البنك المسحوب علیه، وهذا یوفر الأمن والحمایة للمستفید 
دفع قیمته إلا البنك أو لعمیل البنك المسحوب علیه،  من السرقة والضیاع حیث لا یجوز

، بأن یضع علي صدره  ویجوز أن یتضمن القانون المعدل للشیك اشتراط عدم وفائه نقداً
القید في الحساب بحیث یتضمن القانون المعدل ما یشیر إلي تحمل المسحوب علیه "عبارة 

أو حرفت بیاناته إن لم یكن الضرر الذي یترتب علي وفاء شیك زور فیه توقع الساحب 
  .نسبة أي خطأ إلي الساحب وكل شرط خلاف ذلك یعتبر كأن لم یكن

ویعتبر الساحب مخطئاً إذا لم یبذل العنایة بدفتر الشیكات عنایة الرجل العادي ولا یلتزم 
المسحوب علیه بالتحقق من صحة توقعات المظهرین والضامنین الاحتیاطیین، ولا یسأل 

یجب مراعاة ما اتخذته السلطة النقدیة وهذه التوصیات عند إعداد أي قانون عن تزویرها و 
  .جدید للشیك

وأخیراً فإن ظاهرة استمرار الشیكات المرجعیة وازدیادها یشیر أزمة في السلوك الإنساني حتى 
  .مع سد الثغرات القانونیة المشار إلیها وتحسین الوضع الاقتصادي
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